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 : المقال ملخص
جل ضبط ض القرارات من أعبواسعة في إصدار  استقلاليةمنح المشرع الجزائري لسلطات الضبط القطاعية            

نه المنافسة، غير أ بدأ حريةمعمال قتصادي والمالي، فمهمة هذه السلطات هي الحرص على تحقيق التوازن في السوق وإالنشاط الا
دأ لسلطات خاضعة لمبات هذه ات قرار القانوني الذي يحكمها إلا إذا كانلا يمكن لوظيفة الضبط أن تكون شرعية ومطابقة للنظام 

لاقتصاديين قوق المتعاملين ااظ على حالحف المشروعية والرقابة القضائية، فالرقابة القضائية هي الآلية القانونية التي تسمح بضمان
أصيل،  ختصاصكاداري  ضاء الإه الرقابة القسلطات الضبط القطاعية، ويتولى هذ استقلاليةوتحقيق المصلحة العامة في ظل 

 :  التالية: لإشكاليةاكن طرح يمليه ، وعفي بعض الحالات يتولى القضاء العادي الرقابة على بعض قرارات هذه السلطات وكاستثناء
 ؟ ستقلةالم ةما هو مقتضى الرقابة القضائية الجزائرية على قرارات و أعمال سلطات الضبط القطاعي

 .قضاء عادي، قضاء إداري ،سلطات ضبط قطاعية ،رقابة قضائية  مفتاحية:كلمات 
Abstract 

The Algerian legislator granted the sectoral control authorities wide independence in issuing 

some decisions in order to control economic and financial activity. The task of these authorities is to 

ensure the achievement of balance in the market and the implementation of the principle of freedom 

of competition. However, the control function cannot be legitimate and conform to the legal system 

that governs it unless The decisions of these authorities were subject to the principle of legality and 

judicial oversight. Judicial oversight is the legal mechanism that allows ensuring the preservation of 

the rights of economic dealers and achieving the public interest in light of the independence of the 

sectoral control authorities. This oversight is carried out by the administrative judiciary as an 

inherent competence, and as an exception in some cases the ordinary judiciary oversight over some 

decisions of these authorities  

What is the requirement of Algerian judicial oversight of the decisions and actions of sectoral 

control authorities indépendant ? 

Keywords: judicial control;  sectoral control authorities; administrative judiciary; ordinary judiciary.  
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 مقدمة:

مرت  التي الاقتصاديةت د الأزماكن بعلقتصادية، دورا تدخليا على جميع الأنشطة الامارست الدولة الجزائرية ولفترة من الزمن 
لدولة في ا واستمرتالقطاعات،  الدولة الجزائرية في إصلاحات جذرية مست مختلف اتجهت 1986أسعار النفط سنة  وانهياربها 

 اقتصادعلى  الانفتاح أخدت الدولة الجزائرية منحا جديدا في 1989 ، فبصدور دستور1989إصلاحاتها إلى غاية سنة 
لضابطة بدلا من االدولة  وبروز قتصاديوتحرير النشاط الا الاقتصاديلحقل التدريجي من ا الانسحاب السوق، حيث بدأت الدولة

هذه  فمهمةة، قطاعيالدولة المتدخلة، حيث نشأت سلطات ضابطة في مختلف القطاعات أو ما يسمى بسلطات الضبط ال
مومية المقدمة دمة العوازن الخيتبلور في الحفاظ على ت فالضبطقتصادي والمالي على وجه الخصوص، السلطات ضبط القطاع الا

ن النظام ما النوع لب، وهذآلية السوق من عرض وط استعمالحتى يصبح هناك توازن في ك فقد أنشأت هذه السلطات للمستهل
عية ا الدولة الشر به ة تستعيدجديد نه قديم في الدول الانجلوسكسونية، فالضبط هو أداةائر، إلا أهو نوع جديد وفريد في الجز 

 كانت طة التقليدية التيكها السل تملالسياسية بعدما فقدتها في ظل الدولة المتدخلة، من خلال سلطات تكون محايدة لها قدرات لا
 تعمل تحت لواء السلطة التنفيذية للدولة. 

 يعني أبدا لسلطات لاذه اه استقلاليةقرارات خاضعة لرقابة القضاء حول مشروعيتها، حيث أن كما تصدر هذه السلطات 
حماية جل ألنظام العام، من اوحماية  شروعيةالنصوص القانونية وتكريسا لمبدأ الم احترامإفلاتها من الرقابة القضائية، وذلك  لضمان 

هذه الرقابة في  تنظمزائري قوانين شرع الجصد المر قتصاديين وتحقيقا لمبدأ العدالة والمنافسة الشريفة، ولهذا حقوق ومصالح المتعاملين الا
عض النصوص إضافة إلى ب ،11- 22المتمم بالقانون و  المعدل 13-11رقم  انونالمعدل والمتمم بالق 01-98القانون العضوي 

ص فعالة إلا بعد ذه النصو كون هالتأسيسية التي نصت على رقابة القضاء على قرارات سلطات الضبط القطاعية. ولا يمكن أن ت
 الدستور. مطابقتها مع أحكام

ة اتها وكذلك لمعرفعض إجراءبعقيد وت اختلافهالهذا الموضوع إلى حداثة هذه السلطات في الجزائر، و  اختياريوتعود أسباب 
 ممارسة مهامها. في إطار تخذهاتالقضاء المختص بنظر المنازعات الناشئة عن بعض القرارات الخاطئة أو غير الشرعية، التي 

لهيئات، ومعرفة لى هذه اقابي عفتتمثل في تسليط الضوء على كيفية ممارسة القضاء لدوره الر أما عن أهداف هذا البحث 
 القضاء المختص بهذه الرقابة، في ظل ازدواجية القضاء في الجزائر .

عمال ما هو مقتضى الرقابة القضائية الجزائرية على قرارات و أ انطلاقا مما سبق يتعين علينا طرح الإشكالية التالية:  و  
همال المنهج إون د ومنهج تحليلي ،وصفيتقتضي الإجابة على هذه الإشكالية إتباع منهج  ؟ المستقلة سلطات الضبط القطاعية

من  سنوضح كل ذلكو لفرنسي، اشريع المقارن في بعض الأحيان بتوضيح كيفية تطبيق هذه الرقابة في بعض التشريعات الأخرى كالت
 خلال التقسيمات التالية:
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 أعمال سلطات الضبط الاقتصادي الخاضعة للرقابة القضائية - 1
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 أعمال سلطات الضبط الاقتصادي الخاضعة للرقابة القضائية - 1
 

 
 القرارات التنظيمية والفردية  - 1.2

هامها في لقيام بماأجل  ه منبطات في حدود اختصاصها الذي كلفت تتمتع هيئات الضبط القطاعية المستقلة بعدة سل
 شاطات المتعاملينن ممن أجل تنظي ضبط بعض القطاعات والرقابة عليها، هذه الميزة التي انفردت بها بعض السلطات دون غيرها،

 .ةيسلطة إصدار قرارات فردقرارات تنظيمية، و  إصدارالاقتصاديين وضبط السوق فكان لها سلطة 
 سلطة إصدار قرارات تنظيمية  – 1.1.2

منح المشرع الجزائري بعض هيئات الضبط المستقلة ) مجلس النقد والقرض، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها(، سلطة 
تي إصدار أنظمة قصد تحقيق الضبط الاقتصادي وتنظيم الدخول إلى السوق، وتتمثل هذه الأنظمة في وضع العديد من القواعد ال

)ميمون، سلطات الضبط  تأتي بتطبيق نصوص تشريعية وتنظيمية سابقة، لذا يطلق عليها البعض السلطة التنظيمية القبلية
 (515، صفحة 2022الاقتصادي في الجزائر، 

حيث أن مجلس النقد والقرض يتمتع طبقا للقانون بصلاحيات من بينها إعداد الأنظمة في مسائل الصرف واتخاذ قرارات 
بتفويض السلطة في مسائل تطبيق تنظيم الصرف، و التي تنحصر مهمة المجافظ يإصدارها وتنفيذها، وهو ما تناوله قرارا مجلس 

مية الحقيقية التي يختص بها مجلس النقد والقرض، من حيث تأطير المهنة المصرفية من جهة، بالصلاحية التنظي إقرارالدولة، ويعد هذا 
ووضع قواعد ممارستها من جهة أخرى، حيث يرجحه الكثيرون على انه بمثابة جهاز الدولة المختص في تسيير سياسة القرض، 

)داود، الاليات القانونية  نيين أمور هامة تتعلق بالقطاع المصرفيوأعطاه دور البرلمان المصغر للبنوك والمؤسسات المالية يتولى مهمة تق
 (188، صفحة 2016-2015لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، )اطروحة دكتوراه علوم (، 

لاحيات ذات طابع معياري وتنظيمي، كما إعترف المشرع الجزائري للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالعديد من الص
فقد منحها سلطة تنظيمية عامة، حيث تتوسع وتمتد إلى سير عمل سوق البورصة، ووضعها تحت رقابته، ومنحها سلطة وضع 

)داود، الاليات  قواعد ممارسة المهنة، التي يخضع لها المتعاملين الاقتصاديين عند القيام بعملياتهم البورصية كمتدخلين في السوق
 (209، صفحة 2016-2015القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، )اطروحة دكتوراه علوم (، 

لسلطات كجهات اا هذه بهتمتع إن السلطة التنظيمية التي خولها المشرع لبعض هذه السلطات يعكس الاستقلالية التي ت
  لأول.مهورية والوزير ارئيس الج فيثلة ن الأصل في إصدار قرارات تنظيمية يعود إلى السلطة التنفيذية، المتمأضابطة للسوق، حيث 

طلاقها لأن إيست على ود، لسلطة إصدار القرارات التنظيمية التي منحت لبعض سلطات الضبط القطاعية في مجال محدف
لقاضي التنظيمات لرقابة ضع هذه اما تخكالأول، أو بموافقة وزير المالية   المشرع منح إمكانية إجراء تعديل عليها من طرف الوزير
 الإداري الذي يمكنه إلغاءها في حالة مخالفتها للقانون .  
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 سلطة إصدار قرارات الفردية  -2.1.2

ويأخذ تدخلها الرقابي المسبق هذا  بصفة قبلية من أجل الحفاظ على التوازن الحسن للسوق،تتدخل معظم سلطات الضبط 
بناء  بكل حرية، السوق الاقتصاديين بمزاولة نشاطاتهم فيتسمح للمتعاملين  اعتماداترخص و  تشمل منحشكل قرارات فردية 

ط في لنشازاولة اتفويض صلاحية الترخيص لمومن البديهي أن  ،تنافسيةتعتمد على النزاهة و الشفافية ال انتقاءمعايير أسس و على 
بهدف تشجيع المتعاملين  هو والهدف من ذلك ،عاملا هاما في التحرير الاقتصادييشكل  ،السوق لصالح سلطات ضبط مستقلة

 (148، صفحة 2007-2006)بوجملين،  وتثمين شروط الاستثمار والنموترقية الاقتصاد الوطني 
في  الاقتصاديين المباشر مع المتعاملين واحتكاكهاوقربها من الواقع ص سلطات الضبط القطاعية في مجالها، ونظرا لتخص

مما قد تكون  وحيادية، موضوعية أكثرها عن التي تصدر الفردية  القراراتفي الكثير من الأحيان تكون المجالات المخصصة لها، ف
ن يسهل حسن سير السوق بدلا من أنه أمن ش أمر، وهذا في هذا المجال تقليدية غير متخصصة إداراتصدرت من  أنهاعليه لو 

ليس الغرض من وجودها هو فقط تطبيق  لأنه ،السلطة الاقتصادية أوالسلطة العامة  استعمالعرقلته، كما قد يحد من التعسف في 
مما  ،مرونة في ذلك وإحداثضبط السوق  هذه السلطات هو دو وجالغرض من بل  عند ارتكاب جرائم اقتصادية، الردع أوالقانون 

 ،قانونيا أطرتالمستقلة قد  الإدارية سلطاتن هذه الأتعسف، وبهذا نجد  أيمن  للأشخاصلحريات الفردية ل ةياميعادل توفير الح
 للأشخاصالحقوق والحريات الفردية  احتراموالمتمثل في ضرورة  التي كفلها الدستور الجزائري، المبادئحد أاحترام  يقوم علىبشكل 
 (23، صفحة 2018)وازو، 

 تالقراراته يث أن هاحيح ، إن صلاحية إصدار قرارات فردية عند الحاجة هي إعادة حالة المعنيين إلى الطريق الصح
 الاعتماداتو لتراخيص دار االصادرة الهدف منها ضبط السوق والسهر على حسن سيره وتكريس مبدأ المنافسة الشرعية، فإص

مام أابلة للطعن فيها لفردية قارارات هي عبارة عن قرارات فردية تخص قطاع أو فئة معينة وجميع هذه الق تذاراوالاع والإنذارات
 القضاء عند وجود خلل فيها .

 الاختصاص التحكيمي والقمعي  - 2.2       
  .يلي وفق ما لسلطةاعين لهذه لتابالاقتصاديين أوكل المشرع لهذه السلطات مهمة حل المنازعات الناشئة بين المتعاملين ا

 السلطة التحكيمية -1.2.2
الفصل في المنازعات الناشئة عن لقد نص المشرع بالنسبة لبعض سلطات الضبط على إنشاء هيئة تحكيمية، تتولى في ظلها 

إرتكاب مخالفات أثناء ممارسة نشاطها، و تتخد تشكيلة مغايرة للتشكيلة الأصلية لسلطة الضبط، على غرار ما هو عليه بالنسبة 
)رحموني،  لكل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ) غرفة التحكيم والتأديب(، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز ) غرفة التحكيم(

 (76، صفحة 2012-2013
إن المشرع الجزائري خص هاتين السلطتين بتعيين هيئات و غرف تحكيمية من بين أعضائها، وهذا على غرار باقي 
السلطات الأخرى، ولأن التحكيم يعد وسيلة يحبذها المستثمر خاصة الأجنبي منه، فبمناسبة الانفتاح على الاقتصاد الحر وإطلاق 

المستثمرين أو المتعاملين الاقتصاديين مما يستدعي فصلها، فتخويل سلطات الضبط بهذا المبادرة للأفراد فأحيانا تثور نزاعات بين 
الاختصاص التحكيمي هو أمر صائب لأنها الأدرى و الأقرب للأنشطة الاقتصادية الممارسة وعلى إعتبار أن كل سلطة مختصة 
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 بمجال معين. 
 سلطة العقاب –2.2.2

لسلطات الضبط القطاعية تعبيرا عن رفض تدخل القضاء التقليدي في القطاعات تعتبر سلطة العقاب والردع المخولة 
)ميمون، سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر،  قتصاد السوق في الوقت الراهنة، وصيغة مستحدثة للضبط في إطار االاقتصادي
 (518، صفحة 2022

سلطات الضبط المستقلة، كفلت رقابة فعالة للقطاعات المعنية بالضبط،  خص بها المشرع الجزائريالتي فالوظيفة القمعية 
هذه الرقابة التي يسرت قمع أي مخالفة تقع تضر بالاقتصاد الوطني، فهذه السلطات تعبر على أنها تستخلف القضاء التقليدي في 

فقط بعد تخلي  الأخيرةفي العقود  إلاتحدثة لم يتناولها المشرع الجزائري مجال الرقابة على الأعمال الاقتصادية وهي فكرة جديدة ومس
الدولة عن دورها التدخلي في جميع القطاعات، حيث كرست فكرة القضاء الاقتصادي التي تسمح بالتقليص من تعسف السلطة 

 (518، صفحة 2022سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر، )ميمون،  المستحدثة. الأدواروتعبر عن فعالية هذه 

في  من النظر قليدين الاختصاص العقابي الذي يعد من صلاحيات سلطات الضبط القطاعية  يزيح القضاء التإ
ن ي لأتقليدلقضاء الافي درجة  ن تكونأيمكن  ن هذه السلطات لاأ إلا ،ن تقعأالمنازعات الناشئة عن المخالفات التي يمكن 

ع سيكي الذي قد يوقضي الكلاالتقا كالعقوبات المالية والعقوبات المقيدة لبعض الحقوق على خلاف  ،فقط إداريةعقوباتها تكون 
 حتى عقوبات قاسية سالبة للحرية .

من اختصاص  في الأصل ات هيفرغم مرونة المشرع الجزائري في منحه لسلطات الضبط الاقتصادية ممارسة بعض الصلاحي
ال معين، إلا مجتصة في طة مخن كل سلي الأقرب للنشاطات الاقتصادية، لأن هذه السلطات هت أخرى في الدولة، وهذا لأطاسل

 العادي . داري أوي الإن طرف القاضأن هذا المنح ليس على إطلاقه، فكل هذه الأعمال هي معرضة للرقابة القضائية م
 

 الضبط الاقتصاديالرقابة القضائية على أعمال سلطات نطاق  -2

 

 قتصادي لأسس القانونية  للرقابة القضائية على سلطات الضبط الاا - 1.3

حها المشرع ة التي وضلعلاقهناك علاقة موحدة بين سلطات الضبط الاقتصادي والسلطة القضائية في الجزائر، هذه ا
اول البحث عن نح، ثم تسلطاه الهذضائية على القتحدث عن الأسس الدستورية للرقابة سنولهذا الجزائري في مختلف تشريعاته، 

 . النصوص التأسيسية لهذه الرقابة، ثم نتطرق إلى01-98تكريس المشرع  للرقابة القضائية بناء على القانون العضوي 
 قتصادي ابة القضائية على سلطات الضبط الاالأسس الدستورية للرق -1.1.3

أسمى من القوانين الأخرى،  هالأعلى في التدرج الهرمي لتشريعات أي دولة، وقوانينن الدستور هو القانون من المتعارف عليه ا
ولهذا لابد من مطابقة أحكام الدستور مع مختلف النصوص التشريعية، فإذا لم تكن نصوص القانون متوافقة لنصوص  الدستور 

إذا كان الأساس التشريعي قد إعترف بمبدأ لطات ففلابد من الدفع بعدم دستورية هذه القوانين، ونفس الشيء ينطبق على هذه الس
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وهذا فإن ذلك لا يصدق على الأساس الدستوري إلا بعد مطابقة نصوص هذه السلطات مع أحكام الدستور،  ،الرقابة القضائية
  (2016، 01-16) 2020من دستور  179التي عدلت بالمادة  2016من دستور  172لمادة با جاءما 

لمشرع ذلك ن يحدد استقيم أمجلس الدولة بموجب قانون عضوي، ومن ثم فلا ي اختصاصتحديد  اشترطأن الدستور  نلاحظ
 . القطاعيةالنصوص التأسيسية لسلطات الضبط  تهضمنتما  ذابمقتضى قانون عادي، وه

 فإن هذا يوحي إلى ي،العضو  تشريعالعادي وال التشريعمجال تدخل كلا من قد حددتا  141و  140ولان المادتين 
سلطات  ىلمجلس الدولة للرقابة عل الاختصاصعدم دستورية منح  وهذا يستلزم بطبيعة الحال ،كل منهما عن الآخر  استقلال

هذا الأمر  ، فلو ترك المشرعبين مختلف السلطات القضائية الاختصاصلمبدأ توزيع  تجاهلاويعد هذا الضبط بموجب قانون عادي، 
)نقار، الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي  لكان أمر الرقابة القضائية مفروغ منه بحكم الدستور على إطلاقه

 .(102، صفحة 2019بين ازدواجية الاختصاص القضائي والمشروعية القضائية، 

 المعدل والمتمم 01-98مبدأ الرقابة القضائية في القانون العضوي  -2.1.3
هي سنة تأسيس مجلس الدولة كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وذلك بموجب القانون  1998تعد سنة 

 »يلي : الجزائري، والتي تنص على ما 1996من دستور   152، وهذا تجسيدا لأحكام نص المادة  01-98العضوي رقم 
 01-16من الأمر رقم  171تقابلها نص المادة  «... يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.

المتضمن التعديل الدستوري، فمن محتوى هذه المادة يتضح لنا أن المشرع الدستوري وضح معالم الازدواجية القضائية، وساهم في 
 (183، صفحة 2020، )مواسة تكريس مبدأ رقابة مجلس الدولة على الأعمال و القرارات الإدارية

، كان له دور فعال في إخضاع السلطات الإدارية المستقلة للرقابة القضائية، وتتم هذه  01-98كما أن القانون العضوي 
منها كرس  انطلاقامن هذا القانون تضمنت ما يوحي إلى وجود أساس لتدعيمه، و  9الرقابة عن طريق مجلس الدولة، والمادة 

القوانين المنشئة  استقرأناالجزائري مفهوم يحث على السلطات الإدارية المستقلة، وهو مفهوم الهيئات العمومية الوطنية، وإذا  شرعالم
القوانين، وبالتالي يمكن التمسك والمنظمة لهذه السلطات كونها قوانين عادية، نجده أعلى وأقوى درجة قانونية من حيث مبدأ تدرج 

 (185، صفحة 2020)مواسة،  قضائية على هذه السلطاته كأساس للرقابة الب
 النصوص التأسيسية لسلطات الضبط المستقلة - 3.1.3

صدر في المجال المصرفي من طرف مجلس النقض والقرض واللجنة المصرفية للرقابة التي تأخضع القرارات  إن المشرع الجزائري
نفس  من 65المادة  أن  حيث (2003، 11-03) 11-03الأمر  وهذا ما تضمنه القضائية من طرف القضاء الإداري، 

الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض القرارات و  بالإلغاء فيصلاحية الطعن بعض الصلاحيات كوزير المالية الأمر منحت ل
،  باعتبارهما من السلطات الإدارية المستقلة المستحدثة في القانون الجزائري، والتي تميزت بدورها في تسيير السياسة النقدية بالجزائر

من والمتأثرين بصفة مباشرة  معنويين أو أشخاص طبيعيين سواء أكانوا  أشخاص للأشخاص  بالإلغاءكما منحت إمكانية الطعن 
الطعن بالبطلان في حالة قرار المشرع الجزائري حق قيد  كما من نفس الأمر،   62القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المادة 

طلب الثاني إلا بعد ، ولا يجوز تقديم الفي نفس الموضوع صدر قرارين بالرفضأن يكون قد بشرط  الاعتمادالرفض بمنح الترخيص أو 
تعيين  وهذا فيما يخصقرارات اللجنة المصرفية، ونفس الشيء ينطبق على أشهر من تبليغ قرار رفض الطلب الأول،  10مضي 
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يوما  60تخضع للطعن القضائي أمام مجلس الدولة في أجل الأخرى  هيفقائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي أو العقوبات التأديبية، 
وضع إطار قانوني لنشاط  حيثمن خلال قانون النقد والقرض فصل في ذلك و هذا   لمشرعفاخ تبليغ القرار، إبتداء من تاري

باعتباره هيئة عليا في  للرقابة القضائية من طرف مجلس الدولة اقراراتهبإخضاع وهذا في المجال المصرفي  مهمتين وأساسيتينسلطتين 
 (47، صفحة 2013-2012)رحموني،  الحقوق والحريات يإقرار من الدستور ذاتهالنظام القضائي إذ يتولى السهر على حماية 

قتصادي صلاحية الرقابة القضائية على قراراتها، وذلك بتخويل لنصوص التأسيسية لسلطات الضبط الاا عديد وقد منحت
 (2018، 04-18) 04-18من القانون رقم  22ضمنها نجد المادة حق الطعن فيها أمام القضاء الإداري أو العادي، من 

بة من قبل مجلس اقجعلت قرارات هذه السلطة موضوع ر الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية التي 
» المعدل والمتمم على أنه:  (2002، 01-02) 01-02القانون من  139قطاع الطاقة فقد نصت المادة عن ، أما الدولة

أما في مجال المنافسة التي تعد ، «يجب أن تكون قرارات اللجنة مبررة ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة 
بموجب  2003في سنة  06-95الأمر رقم قام بإلغاء ئري المشرع الجزاقوانينها على العموم من القوانين المستحدثة، حيث أن 

 ومختلف اختصاصهوضح مجال المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، هذا الأخير الذي دعم بدوره مركز مجلس المنافسة و  03-03الأمر 
تطرأ بمناسبة ممارسته هذه الصلاحيات، مما فرض يمكن أن المنازعات التي ووضح لنا مختلف  التي كفلها له هذا القانون، صلاحياتال

)نقار، الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي بين ازدواجية  للرقابة القضائية السلطةضرورة إخضاع هذه  بالنهاية
 . (230-229، الصفحات 2019الاختصاص القضائي والمشروعية القضائية، 

لرقابة على هذه ولة حق اس الدمن كل هذا نستنتج أن المشرع الجزائري عندما جعل القانون العادي هو الذي يكفل لمجل
ر التدخلي اء الدو  لإنهالسلطات، وأن سلطات الضبط القطاعية أنشأت بموجب قانون عادي، ولأن هذه السلطات هي تعبير

ا الحق يكفل هذزائري، أن شرع الجلى الما لهذه السلطات، لهذا كان من المفروض عللدولة وتعويضه بالدور الرقابي، فهذا يعد تعزيز 
 وأعلى درجة من القانون العادي.بمقتضى قانون عضوي، لأن القانون العضوي أسمى 

ة على قرارات ق الرقاباص بحالجزائري أن يتدارك هذا الأمر ويعدل النص الذي يعطي الاختص عوعليه لابد على المشر 
 .عادي، ويترك هذا الأمر للدستور الضبط القطاعية لمجلس الدولة بموجب قانون سلطات

 قتصاديابة القضائية على سلطات الضبط الاالرق ازدواجية - 2.3
ب الاختصاص ي هو صاحلإدار بين نوعين من الرقابة كل في نطاق اختصاصها ومجالها فالقضاء ا المشرع الجزائري فصل

  ة القاضي العادي.سة لرقابلمنافتخضع بعض قرارات مجلس ا استثناء، و الأصيل في الرقابة على قرارات سلطات الضبط المستقلة
 قتصاديضبط الااري بالرقابة على سلطات الالأصيل للقاضي الإد الاختصاص - 1.2.3

وقضاء إداري (، ومن المتعارف عليه قانونا فإن  –القضاء ) قضاء عادي  ازدواجيةيقوم النظام القضائي الجزائري على 
الدعاوى المتعلقة برقابة مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بالهيئات  في نظرالالأصيل في  الاختصاصالقاضي الإداري هو صاحب 

 الجزائري من قانون الإجراءات المدنية والإداريةعلى التوالي  801-800المواد  ت عليهنصما  هذاالإدارية التقليدية عموما، و 
وعليه يمكن أن نستشف نوعية القضاء الذي يقوم ، (2008، 09-08)  13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم  08-09

الإداري هو  القاضين إبما أن هذه السلطات لها طابع إداري ففسلطات الضبط القطاعية،  الصادرة عن قراراتالعلى بالرقابة 
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شروعية قراراتها التنظيمية، أو ء في مسوا السلطات،المختص كأصل عام في الرقابة على مشروعية القرارات الصادرة عن هذه 
 .القاضي الإداري بالطعن في القرارات التحكيمية  اختصاص، أو مشروعية قراراتها الفردية

 
  الرقابة على مشروعية القرارات التنظيمية - 1.1.2.3

المشروعية من قبل مجلس تخضع القرارات التنظيمية التي تصدرها هذه الهيئات أو السلطات في شكل لوائح وأنظمة لرقابة 
فمجلس النقض و القرض مثلا،  ،إلا أن كل هيئة ضبط تنفرد بطريقة لممارسة قراراتها التنظيمية، الدولة كصاحب الاختصاص العام

المصرفي، الذي  ميمارس هذه القرارات التنظيمية بصورة مباشرة، حيث أوكلت له صلاحيات هامة لها تأثير كبير و مباشر على النظا
)نقار، الرقابة القضائية على نشاط  يعد من أهم القطاعات التي تحدد السياسة النقدية، و تقوم بالإشراف عليها و متابعتها

 (85، صفحة 2019سلطات الضبط الاقتصادي بين ازدواجية الاختصاص القضائي والمشروعية القضائية، 
ة إلى أن المشرع الجزائري أعطى لمجلس النقد والقرض صلاحيات متعددة في مجال اختصاصه كممارسة السلطة إضاف

رقابة لل الهيئةأخضع المشرع هذه  ولهذا، التنظيمية التي قد تؤدي إلى المساس بالحقوق والحريات الاقتصادية، أو تكون بمثابة تقييد لها
على الطعن بالإبطال ضد أنظمة مجلس النقد  سواهدون  المالينص صراحة على حق الوزير حيث مجلس الدولة، القضائية من طرف 

من  65المادة نصت عليه رغم أنه يمس مصالحهم مباشرة، وهذا ما  الاقتصاديينوالقرض، دون أن يشمل ذلك حق المتعاملين 
كذلك فان فض الطعن شكلا،  وإلا ر  ،يوما من تاريخ نشر التظلم 60ب الطعن لاأجحيث حددت ،  03/11الأمر 

مجلس النقد والقرض إلا بالدفع بعدم مشروعية نظام ما أمام  ة لا يحق لهم الطعن بالإبطال في أنظميين والمعنو يينالأشخاص الطبيع
)سعودي،  من طرف القاضي المختصأثناء نظره وهذا في حالة وجود نزاع طبق فيه ذلك النظام المزعوم بعدم مشروعيته و  ،القاضي
عرض أثناء في القضية المطروحة، التمسك بهذا الدفع على الإصرار على بنك الجزائر  حفزوهو ما ،  (646، صفحة 2012

مدعى طرف مدعي، ومحافظ بنك الجزائر ككطرف   Union Bankالقضية على مجلس الدولة للفصل بين الطرفين المتنازعين 
ضد  Union Bankطعن  أيضا برفض مجلس الدولةقام ، كما 10-90من القانون  46لنص المادة  تطبيقا و هذا ،عليه

)نقار، الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي بين ازدواجية  رفع رأسمالهابقرار مجلس النقد والقرض المتعلق 
 .(86، صفحة 2019والمشروعية القضائية، الاختصاص القضائي 

قد قام بمنح القاضي الإداري مهمة الفصل في  الجزائري المشرع إنأما فيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ف
 المنقولةالمتعلق ببورصة القيم 10-93من المرسوم التشريعي  33بنص المادة وهذا ما جاء  الطعون المقدمة ضد هذه اللجنة،

أن حق الطعن بالإبطال إلى الإشارة ، كما يمكن (1993، 10-93)  03- 04والقانون  96-10تمم للمرسوم المعدل والم
لكل الأشخاص الطبيعيين بل أجاز المشرع الجزائري كما هو الحال في مجلس النقد والقرض، ،  على وزير المالية فقط لا يقتصر

، و التي يتبادر مصلحة بذلك أن يقدموا الطعن بالإبطال في أنظمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاصفة و والمعنويين الذين لهم 
 .(646، صفحة 2012)سعودي،  لهم أنها مخالفة للقانون أو في غير صالحهم

 الرقابة على مشروعية القرارات الفردية - 2.1.2.3
وبما أن إصدار قرارات فردية تأديبية كانت أو قمعية،  تمثلت في صلاحية الاقتصاديلسلطات الضبط منح المشرع الجزائري 

كانية الطعن في مع إم ،الإداري يضاكقاعدة عامة لرقابة القكما أشرنا إليه سابقا و  سلطات إدارية فهي تخضع  هذه السلطات هي 
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، ويخرج من ذلك الآراء والمقترحات والتعليمات والأعمال التحضيرية، كونها لا تستوفي أركان القرار الإداري،  ةالقرارات غير المناسب
، 2012)سعودي،  الضبط الإداري حسب كل حالة هيئاتفي إخضاع كل القرارات الصادرة عن مختلف  اختلفالمشرع كما أن 
 (646صفحة 

تكون غير  ادي التيقتصلاارات الخاصة ببعض سلطات الضبط اإن عدم توحيد الاختصاص في الطعن بالإلغاء على القر 
 ذه القرارات أضرته نهم لأنا طعو لجهة التي يقدمون فيهمشروعة، يجعل المتضررين من هذه القرارات في وضعية تذبذب لتحديد ا

 بمصالحهم .  
 تحكيمية القاضي الإداري بالطعن في القرارات ال اختصاص - 3.1.2.3

الإداري حسب   ضاءالق من طرف رقابةلل القطاعيةإخضاع القرارات التحكيمية لسلطات الضبط  إلىالمشرع الجزائري  عمد
الخطورة التي يكتسبها الدور الرقابي على تنفيذ أحكام التحكيم، من رغم ، وعلى ال(647صفحة ، 2012)سعودي،  كل حالة

ن تكون ق بالسيادة والخصوصية فلا ينبغي أوهذا لاعتبارات تتعل للقاضي الوطني بهذا الدور الاعترافإلا أن المشرع لم يتوانى في 
يدخل تحت هذا  حيث، هاأو خارج يةالجزائر الدولة ء صدر التحكيم داخل ، سواأحكام التحكيم مخالفة للنظام الداخلي للدولة

)نقار،  وهذا بمناسبة الطعن في حكم التحكيم ،كل من سلطته بالفصل في طلبات رد المحكمين والأمر بتنفيذ حكم التحكيم  البند
، 2019بين ازدواجية الاختصاص القضائي والمشروعية القضائية،  الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي

 .رقابة على القرارات التحكيمية لومن هنا يمكن سرد بعض الحالات ل، (98صفحة 
ات البورصة ظيم عمليلجنة تنبالصادرة عن المحكمين الخاصة  حكامخضوع الأ إمكانيةمن  الجزائري موقف المشرع اختلف

رارات الغرفة الفاصلة في أنه تعد ق، 10-93المعدلة من القانون  57المادة بنص لرقابة مجلس الدولة والتي، حيث جاء  ومراقبتها 
إدراج عن  لجزائريالمشرع ا إغفال وكان واضحا، واحد لطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة خلال أجل شهرلالمجال التأديبي قابلة 

ت التأديبية  القرارافيلطعن ل ةينامكإ ت هناككانالقانوني  أنه وقبل التعديل  غير، نيضمن النص القانو  التحكيمية الأحكام
 ية. والتحكيمية أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي وفقا لقانون الإجراءات المدن

داري، فالمادة الإ قاضيلاة ز لرقابلجنة ضبط الكهرباء والغاالصادرة بخصوص التحكيمية  حكامالأ لم يخضع المشرعكما أن   
مما يستوجب  غير قابلة للطعن فيها، التي تخص هذه اللجنةأكدت على أن قرارات غرفة التحكيم  01-02من القانون  137

من  رالاستثماها قانون  نص علية التيالتحكيمي حكامفي تحصين الأ المسارعة المشرع الجزائري مما استوجب على، نفاذها دون تقييد
 نظر في كل قراراتق في اللقضاء الحاالدستور والقاعدة العامة التي تمنح  بنودمع  فيه تعارض أمام القضاء، وهذا  الطعن فيها

 السلطات الإدارية .
رف طتوجب الرقابة من كيمية تسا التحفإن قراراته بالنسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنيةأما 

 ا أكد عليه المشرع  الجزائري .م مجلس الدولة وهذا 
إشارة لخضوع أي قوانينها الأساسية  في لم نجدسلطة ضبط التبغ، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وسلطة ضبط المياه، ف وعن 

ق أحكام يتطبيتم داري فالإطابع بال تتميز باعتبارهالطابعها الإداري غير أنه وإذا نظرنا قراراتها التحكيمية لرقابة مجلس الدولة، 
، صفحة 2012)سعودي،  ، وبالتالي إمكانية الطعن في مشروعية قراراتها التحكيمية أمام مجلس الدولةعليها المنازعات الإدارية

646). 
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 لاقتصاديللرقابة على سلطات الضبط ا كاستثناءالقضاء العادي    - 2.2.3

نافسة للغرفة مجلس الم قدمة ضدفقد منح المشرع للقضاء العادي حق الفصل في الطعون المالسابقة عن القاعدة  استثناء
   .و إلغاءهأر مجلس المنافسة قرا عديلنية ت، كما منح المشرع الجزائري للقاضي العادي إمكامةالتجارية لدى مجلس قضاء الجزائر العاص

 لعاديلمنافسة أمام القاضي االطعن في قرارات مجلس ا - 1.2.2.3
الفصل في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة للطعن أمام الغرفة التجارية  اختصاص المشرع أجاز  

وبهذا يكون المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة،  12-08من القانون رقم  63نص المادة وتأكد ذلك بلمجلس قضاء الجزائر، 
المشرع أن صفة الهيئة الإدارية وفي الحقيقة  اكتسابهن رقابة القاضي الإداري، رغم ممنازعات مجلس المنافسة  استبعدقد  القانون

-2016)تشادي،  الجزائري قد سار في نفس السياق الذي سار عليه المشرع الفرنسي بشأن الفصل في منازعات مجلس المنافسة 
 (336، صفحة 2017

القضاء العادي  ستلزم اختصاصما يوهذا ، باريس مختصة بدور الرقابة على مجلس المنافسة الفرنسي ستئنافافمحكمة 
عن القواعد التقليدية الفرنسي خروج المشرع من هذا  ويلاحظلس، هذا المجوليس القضاء الإداري بنظر الطعون المقدمة ضد قرارات 

فهناك بعض المنازعات هي في الأصل من اختصاص القضاء الإداري لكن القضاء العادي هو من القضائي،  الاختصاصفي توزيع 
)قواري،  ن القاضي العادي هو حصن الحريات الفرديةيفصل فيها، ويعود هذا إلى  الفكر الفرنسي الكلاسيكي الذي يرى  بأ

 .(166صفحة 
القضاء العادي، ويبرر ذلك بأن طبيعة المنازعة تأخذ الطابع الخاص، وبالتالي فإن القانون  اختصاصبعض يدعم الوحتى أن  

الخاص هو من بحكمها، لأن الأمر يتعلق بمسائل المنافسة، والمنافسة تكون بين أشخاص خاصة، وفي رأيهم أن المحاكم الإدارية 
وهو ما يشكل خطرا على قانون المنافسة، الذي يعد من القوانين طريقها صعب ويستغرق وقتا طويلا مقارنة مع المحاكم العادية، 

ة المرنة التي تتطلب الإسراع في الفصل في منازعاتها، كما أن الدور الرقابي الذي يمارسه القاضي الإداري، لا يتناسب مع الرقابة المقرر 
ء فقط، فلبس له صلاحية سلطة تعديل قرارات على قرارات مجلس المنافسة لكون مهمة القاضي الإداري، هي التأييد أو الإلغا

 .(492-491، الصفحات 2011)كمون،  مجلس المنافسة عكس القاضي العادي  الذي يتمتع بهذه السلطة
الفصل في بعض منازعات  صلاحيةمنح  قدمنح الاختصاص فمن حيث  ي برأي المشرع الفرنسيالجزائر  و أخذ المشرع

ت عليه المادة  في الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، وهذا ما يتبين من خلال ما نصمجلس المنافسة للقاضي العادي ممثلا
أن مجلس المنافسة يعد هيئة ضبط مستقلة، فهذا ما يتعارض مع المبدأ الدستوري الذي  فباعتبار، وعليه 03-03من الأمر  63

كرس مبدأ الازدواجية القضائية، كون أن القاضي العادي غير مختص بالنظر في المنازعات الإدارية وإنما المنازعات المتعلقة ي
عادي  لة نقل الاختصاص للقضاء العلى المشرع الجزائري فيما يخص مسأعاب ت والأشخاص الخاصة فقط، وهذا ما يبالعلاقا

ضاها أن القاضي الإداري هو المختص بالنظر في القرارات الإدارية المشوبة بعدم المشروعية، عن القاعدة العامة، التي مقت ستثناءكا
المشرع الجزائري، بل  ابتدعهابما فيها القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، فإنه ليس له أي مبرر، وليست تقنية حديثة 

، صفحة 2020)مواسة،  لمشرع الفرنسي دون مراعاته للتناقضات القانونيةا د سار على نهجأن المشرع الجزائري ق نجد تبريره في
189) 
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قام بتوزيع غريب حيث  بشأن منح الاختصاص الفرنسي المشرعمباشرة عن  الأخذفي لم يتردد المشرع الجزائري  و
المشرع في هذا المجال، وهنا يجب أن نسجل  أوردهبما  اكتفىث حيدون أن ينظر في ذلك المجلس الدستوري الجزائري،  للاختصاص

أما مجلس قضاء الجزائر بالفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة،  باختصاصالأولى تتعلق الملاحظة ملاحظتين أساسيتين، 
)رحموني،  الاقتصاديةالإداري بشأن التجميعات القاضي  بين القاضي العادي و صالاختصاتتعلق بتوزيع فالثانية الملاحظة 
 (130، صفحة 2012-2013

وعليه ولوحدة الاختصاص، وعدم توزيع الدعاوى بين القاضي العادي و القاضي الإداري، حيث أنه عندما تلغي الغرفة 
التجارية لمجلس قضاء الجزائر قرارا لمجلس المنافسة، فلا يجب إحالة الطرف المعني بالأمر إلى المحكمة الإدارية للنظر في دعاوى 

الاجتهاد القضائي، ولذا فإن الحل الوحيد لهذه المسألة تتمثل في أن تتولى نفس  اختلافإلى التعويض، لأن ذلك سيؤدي لا محالا 
الجهة المختصة بالنظر في منازعات قرارات مجلس المنافسة، الفصل في طلبات التعويض، على أساس أن هذا الحل سيؤدي إلى 

، 2011)كمون،  ما سيؤدي إلى ضمان حقوق المتنازعينالقضائي في مادة المنازعات المتعلقة بالمنافسة، ك الاجتهادتوحيد 
 (492صفحة 

مما تقدم فإن السياسة المتأرجحة للمشرع الجزائري تكشف عن عدم ثبات إتجاهه وموقفه، فيما يخص مسألة تحديد  وانطلاقا
بالنظر في المنازعات الناشئة عن قرارات مجلس المنافسة، حيث  هل هو القاضي التجاري أم القاضي الإداري القاضي المختص،

ينعقد مرة بشأنها للقضاء العادي ثم يعود فيعهد به في حالات أخرى إلى القضاء الإداري، وليست الغرابة هنا سببها عدم توحيد 
ئري عن القواعد العامة في تحديد الجهة في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة، وإنما مرجعها خروج المشرع الجزا الاختصاص

والذي يعتبر   03-03من الأمر رقم  63القضائية المختصة بهذه الطعون، ولعل هذا ما أفضى إلى عدم دستورية نص المادة 
قتصادي بين ازدواجية الاختصاص )نقار، الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط الا مجلس الدولة لاختصاصالنص السالب 

 (267، صفحة 2019القضائي والمشروعية القضائية، 
نافسة قرارات مجلس الم ام، ولأنمبدأ عكمجلس المنافسة كهيئة ضبط يبيح لمجلس الدولة الرقابة على قراراته، وهذا   اعتبارإن 

يفصل في مسألة  هو الذي يلعادقد ينجر عنها ضرر فد يؤدي بالمتضرر للمطالبة بالتعويض، فمن المتعارف عليه أن القضاء ا
 . التعويض

 لس المنافسة أو إلغاءهتعديل القاضي لقرار مج - 2.2.2.3
القاضي العادي )الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر ( سلطة تعديل قرار مجلس المنافسة، فيمكن الجزائري المشرع  منح

 أن للقاضي أن يحل بقراره محله قرار مجلس المنافسة في ميدان الأوامر وإجراءات النشر، والإجراءات التحفظية والعقوبات المالية، كما
 أن يعدل للقاضي العادي قتصاديين، ولا يمكنمجلس المنافسة على المتعاملين الاالعقوبات التي وقعها  يخففللقاضي العادي أن 

حين ، الإجراءات المؤقتة التي يتخذها مجلس المنافسة هي أيضا تخضع لإمكانية تعديلهاإضافة إلى أن بتشديدها،  هذه العقوبات 
)سعودي،  كلما تطلب الأمر ذلك  لعادي، ويمكنه أن يأمر بإجراء تحقيق بشأن هذه الإجراءاتا ضاءالطعن فيها أمام الق

 .(659-658، الصفحات 2012
الداخلية القرارات يتبين له عدم مشروعيتها سواء  إذاإلغاء قرارات مجلس المنافسة أو سحبها، ومن صلاحيات القاضي أيضا 

منها أو الخارجية، وفي حالة ما رأى قاضي الغرفة التجارية انه ليس بوسعه إصلاح أو تعديل القرار يقضي بإلغائه بأثر رجعي، 
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بين ازدواجية )نقار، الرقابة القضائية على نشاط سلطات الضبط الاقتصادي  من القرارات الكاشفة لا المنشئة لاعتبارهوذلك 
 .(94، صفحة 2019الاختصاص القضائي والمشروعية القضائية، 

قتصادي طلب ر مجلس المنافسة يحق للمتعامل الاوفي حالة إلغاء القاضي لدى الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر قرا
قتصادي المتعامل الا يةحقبأإقرار المشرع الجزائري  فرغم، 03- 03من الأمر  48نص المادة ب المناسب وهذا ما جاء التعويض

بدعاوى مسؤولية مجلس  صاحبة الاختصاصالجهة القضائية  من هيالمتضرر من قرارات مجلس المنافسة، إلا أنه لم يحدد بوضوح 
رى لمجلس الدولة المنافسة، فمن جهة يختص مجلس قضاء الجزائر بالفصل في دعاوى إلغاء قرارات مجلس المنافسة ، ومن جهة أخ

، صفحة 2012)سعودي،  الولاية في الفصل في منازعات مجلس المنافسة باعتباره هيئة إدارية وطنية وقراراته قرارات إدارية
659). 

ل يها الحق في تعديلمخول إللجهة اا اختلافالجهة المخول إليها حق الرقابة على قرارات مجلس المنافسة، إلى  اختلافأدى 
 .قرار مجلس المنافسة أو إلغاءه 

 
 خاتمة:

 
مراقبة  لفعال فيدوره ا يلعب القضاءحيث ، اختلافهالقد تعددت الدراسات حول موضوع سلطات الضبط القطاعية على 

ة خاضع فسلطة الضبط تصاديين،قالا المتعاملينصالح المستهلكين و هذه السلطات بشأن أعمالها وقراراتها، وهذا حماية لحقوق وم
نية، ا السلامة القانو لى أعملهفرض عللقانون فهي تتلقى من المتعاملين الاقتصاديين الطعون فهي مرتبطة بقيود إجرائية، مما ي

ه أي ير سط بوق وضل للسيتين وهو ضبط الدخو والحفاظ على مبدأ المشروعية  حيث يتجسد عملها من خلال مرحلتين أساس
زات لهذا أعطى ن التجاو مخالية و لكن هذا لا يعني أن كل قرارات وأعمال هذه السلطات صائبة  الضبط القبلي والضبط البعدي،

ي ذات طابع هلقطاعية لضبط اافالرقابة القضائية على قرارات سلطات المشرع حق الطعن للمتضرر من قرارات هذه السلطات، 
ن حيث فعاليتها م شكل عام ية  بابة على القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية التقليدومتميز، يختلف عن الرق استثنائي

قراراتها، حيث عمالها و أعلى  وموضوعها، فتطور نشاطات وأعمال سلطات الضبط القطاعية قد عزز من دور القاضي في الرقابة
ن خلال ، وكذلك م 01-98ل القانون العضوي يستمد القاضي حقه المكرس قانونا في الرقابة على هذه السلطات من خلا

لقاضي الإداري للجزائري اشرع النصوص التأسيسية لهذه السلطات، ومدى مطابقة هذه النصوص مع أحكام الدستور، وقد منح الم
قابة لاحية الر صالعادي  لقضاءاأصيل بالرقابة على أعمال وقرارات العديد من سلطات الضبط القطاعية، في حين منح  اختصاص

 .استثنائيةعلى أعمال هيئات أخرى بصفة 
 :ومنه يمكن تقديم بعض الاقتراحات بهذا الخصوص

في بعض  وقمعية تحكيميةطات سل وحتىة، قرارات فردية وتنظيميل هاصدار من إ لهذه السلطاتالجزائري الدور الذي منحه المشرع  إن -
ضمن  هابإدراجذلك و   الدولةفي تسوية وضعيتهاذلك  تطلبمما ي ،الدولةمرموقة تضاهي بعض السلطات في يجعلها في حالة المجالات 

 .العامة للدولة والنص عليها في أحكام الدستور الأشخاص
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هة يختص مجلس جسة، فمن لمنافعلى المشرع الجزائري أن يحدد بوضوح الجهة القضائية المختصة بدعاوى مسؤولية مجلس ا -
ات  الفصل في منازعلولاية فيدولة اقرارات مجلس المنافسة، ومن جهة أخرى لمجلس القضاء الجزائر بالفصل في دعاوى إلغاء 

 مجلس المنافسة باعتباره هيئة إدارية وطنية وقراراته قرارات إدارية.
ض منازعات عبالفصل في ب ختصة،لم يكن المشرع الجزائري دقيقا كنظيره المشرع الفرنسي فيما يخص الجهة القضائية الم -

جلس داري بمضاء الإالق اختصاص، حيث أن أغلبية منازعات سلطات الضبط القطاعية من الاقتصاديبط سلطات الض
حيرة  المتضرر في قتصاديالاتعامل عل الميختص القاضي العادي بالغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، مما ج واستثناءالدولة، 

 فضلالأمر ومن الأ دارك هذاشرع تمامها، وعليه ينبغي على المفي تحديد الجهة القضائية المختصة، والتي يرفع الدعوى أ
 .لمجلس الدولة الاختصاصمنح 
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